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   الحقوق الضمانية في العائدات -أولا 
  )A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1من الوثيقة ) ه ه (٢١الفقرة (التعاريف  –ألف 

ــائدات" )ه ه( ــرهونة     " الع ــالموجودات الم ــتعلق ب ــيما ي ــتم تحصــيله ف ــا ي تشــمل . [تعــني كــل م
العــائدات، مــثلا، المــبالغ المحصــلة نتــيجة للبــيع، أو غــير ذلــك مــن التصــرفات أو التحصــيلات،   
والإيجـار، والترخيص، وعائدات العائدات، والنواتج المدنية والطبيعية، والأرباح، والتوزيعات،          

 .]وعائدات التأمين والمطالبات الناشئة عن عيوب أو ضرر أو خسارة

ــا  [  ــريق الع ــة إلى الف ــامل أن يلاحــظ أن الموجــودات      : ململاحظ ــريق الع ــود الف ــا ي ربم
المســتبعدة مــن نطــاق مشــروع الدلــيل باعتــبارها موجــودات مــرهونة أصــلية قــد تــتأثر بمشــروع 
الدلـيل إذا كانـت عائدات قابلة للتحديد متأتية من موجودات تدخل في نطاق مشروع الدليل        

). أو عائدات من تعهدات مستقلة    مـثل الضـمانات التي تكون عائدات من حسابات مصرفية           (
غـير أنـه لـن تـتعرض لأي تـأثير حقـوق الأطـراف بمقتضـى قـانون آخر يسري على الموجودات                  

انظر الملاحظة التي   (الواقعـة خـارج نطـاق مشـروع الدلـيل باعتبارها موجودات مرهونة أصلية               
 لفــريق العــاملوربمــا يــود ا). A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7في الوثــيقة ) د (٣تعقــب التوصــية 

  قـــد تحـــتاج إلى تعديـــل في حـــال اســـتبقاء ٢٩أن يلاحـــظ أن تعـــريف العـــائدات أو التوصـــية  
 .]٣٠التوصية 

  
  التوصيات –باء 

 من الوثيقة ٣٠ و٢٩انظر التوصيتين (إنشاء حق ضماني في العائدات  
A/CN.9/WG.VI/WP.21(  

 اتفاق الضمان على خلاف     ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه مـا لم يـتفق الطـرفان في                   -٢٩
ذلـك، يمـتد الحـق الضـماني في الموجودات المرهونة إلى العائدات، ما دامت هذه العائدات قابلة             

 . مكررا٢٩للتحديد وفقا للتوصية 

  ينـبغي أن يـنص القانون على أنه عندما تكون العائدات نقودا أو مستحقات أو                 - مكـررا  ٢٩
صرفي دائن وممزوجة بممتلكات أخرى بحيث تكون       حقوقـا في سداد أموال مقيدة في حساب م        

ــبار    العــائدات مباشــرة قــبل مــزجها  ] قــيمة] [مــبلغ[العــائدات غــير قابلــة للــتحديد، ينــبغي اعت
] قــيمة] [مــبلغ[بالممــتلكات الأخــرى عــائدات قابلــة للــتحديد، شــريطة أن يكــون مجمــوع        

ــيمة] [مــبلغ[الممــتلكات الــتي جــرى مــزجها أكــبر مــن     أي وقــت بعــد مــزج  العــائدات في ] ق
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الممتلكات التي جرى مزجها  ] قيمة] [مبلغ[فإذا كان مجموع    . العـائدات بالممـتلكات الأخـرى     
العائدات في أي وقت بعد مزج العائدات بالممتلكات الأخرى، ينبغي          ] قيمة] [مبلغ[أقـل مـن     

] بلغم[الممتلكات التي جرى مزجها في الوقت الذي يكون فيه         ] قـيمة ] [مـبلغ [اعتـبار مجمـوع     
أي عائدات جرى مزجها    ] قيمة] [مبلغ[الممـتلكات الممـزوجة هـو الأدنى، إضـافة إلى           ] قـيمة [

 .]لاحقا بالممتلكات الممزوجة عائدات قابلة للتحديد

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
وربما يود الفريق العامل    .  الـنقود ومـا أشبه     مـن غـير   ") تتـبع ("إعـداد توصـية لـتحديد العـائدات         

أيضـا أن يلاحـظ أن التعلـيق سيوضح كيف يمكن للعائدات التي تكون نقودا أو مستحقات أو      
حقوقـا في سـداد أمـوال مقـيدة في حسـاب مصـرفي دائـن أن تمـزج بالممـتلكات الأخـرى بحيث               

 .]يصير من غير الممكن تحديد العائدات على نحو منفصل
، لا تمتد الحقوق    ٢٩ي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، بصـرف الـنظر عـن التوصـية                   ينـبغ [ -٣٠

، ما لم ينص الطرفان     [...]الضـمانية إلى الـنواتج المدنـية والطبيعـية لـلموجودات المرهونة، مثل              
 .]على ذلك في اتفاق الضمان

ــود الفــريق العــامل أن يلاحــظ أن التوصــية    : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [  ــا ي  ٣٠ربم
تســلك إزاء الــنواتج المدنــية والطبيعــية لــلموجودات المــرهونة جــا مخــتلفا عــن الــنهج المتــبع في   

، وفقا لتعريفه في "العائدات"على أن مفهوم .  إزاء الأنـواع الأخرى من العائدات     ٢٩التوصـية   
بـاب المصـطلحات، يشـمل الـنواتج المدنـية والطبيعـية، وقـد يكـون الـتوقع الطبـيعي هو أن يمتد                       

ومن ثم ربما يود الفريق العامل أن ينظر        . ق الضـماني تلقائـيا ليشمل النواتج المدنية والطبيعية        الح ـ
 ] .٣٠في حذف التوصية 

  
 من الوثيقة ٤٤انظر التوصية (نفاذ الحقوق الضمانية في العائدات تجاه الأطراف الثالثة  

A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3(  
٤١- 

  
  البديل ألف  

لقــانون عــلى أنــه إذا كــان الحــق الضــماني في موجــودات مــرهونة نــافذا تجــاه   ينــبغي أن يــنص ا
ــافذا تجــاه       ــثة يصــبح الحــق الضــماني في أي عــائدات مــن الموجــودات المــرهونة ن الأطــراف الثال

 :الأطراف الثالثة عندما تنشأ العائدات، شريطة
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ــاه    )أ(  أن يكـــون الحـــق الضـــماني في الموجـــودات المـــرهونة قـــد أصـــبح نـــافذا تجـ
ــثة بتســجيل إشــعار في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام أو بالتســجيل في ســجل      الأطــراف الثال

 متخصص أو بالتدوين في شهادة ملكية وأن يظل نافذا في ذلك الوقت؛ أو

ــود الفــريق العــامل أن يلاحــظ أن الفقــرة   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [  لا ) أ(ربمــا ي
وستنطبق . ح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالحيازة     تنطـبق، مـثلا، عـلى الحـق الضـماني الـذي يصـب             

 .] مكررا على ذلك الحق٤١القاعدة المتبقية الواردة في التوصية 
أن تكـون العـائدات في شـكل نقـود أو مسـتحقات أو صـكوك قابلـة للتداول           )ب( 

 .أو حقوق في سداد أموال مقيدة في حساب مصرفي دائن

، يكون الحق الضماني في العائدات نافذا تجاه        ٤١ية    في حـال عدم انطباق التوص       - مكـررا  ٤١
 إذا أصبح   ذلك،بعد  وبصورة مستمرة   بعـد نشـوء العـائدات       يومـا    [...] لمـدة الأطـراف الثالـثة     

 قبل انقضاء   ٣٦ أو   ٣٥ التوصيتين المشـار إليها في      بـإحدى الطـرق   نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة         
 .المدةتلك 

  
  البديل باء  

لقــانون عــلى أنــه إذا كــان الحــق الضــماني في موجــودات مــرهونة نــافذا تجــاه   ينــبغي أن يــنص ا
ــافذا تجــاه       ــثة يصــبح الحــق الضــماني في أي عــائدات مــن الموجــودات المــرهونة ن الأطــراف الثال
الأطــراف الثالــثة عــندما تنشــأ العــائدات، شــريطة أن تكــون تلــك العــائدات في شــكل نقــود أو 

 حقــوق في ســداد أمــوال مقــيدة في حســاب مصــرفي  مســتحقات أو صــكوك قابلــة للــتداول أو
 .دائن

، يكون الحق الضماني في العائدات نافذا تجاه        ٤١  في حـال عدم انطباق التوصية         - مكـررا  ٤١
 إذا أصبح   ذلك،بعد  وبصورة مستمرة   بعـد نشـوء العـائدات       يومـا    [...] لمـدة الأطـراف الثالـثة     

 قبل انقضاء   ٣٦ أو   ٣٥ التوصيتينإليها في   المشـار   بـإحدى الطـرق     نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة         
 .المدةتلك 

ربما يود الفريق العامل أن يلاحظ أنه نظرا لتباين الآراء          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
داخـل الفـريق العـامل حـول ما إذا كان ينبغي أن يكون الحق في العائدات نافذا بصورة تلقائية                

، اتخاذ إجراء منفصل لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف أو مـا إذا كـان ينـبغي، لـدى نشوء العائدات     
 . بديلين اثنين٤١، وتشمل التوصية )A/CN.9/593 من الوثيقة ٣٢‐٢٦انظر الفقرات (الثالثة 
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ففـي إطـار الـبديل ألـف، يكـون الحـق الضماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة                  
ت المـرهونة الأصـلية نافذا تجاه الأطراف        بصـورة تلقائـية إذا أصـبح الحـق الضـماني في الموجـودا             

ــا أشــبه       ــودا أو م ــثة بواســطة التســجيل أو إذا كــان الحــق الضــماني نق وإذا أصــبح الحــق  . الثال
 مكررا، فسيكون الحق    ٤١الضـماني نـافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة الحيازة، وفقا للتوصية            

بعدهـا إلا رهـنا باتخاذ إجراء منفصل        الضـماني في العـائدات نـافذا لمـدة قصـيرة ولا يـبقى نـافذا                 
 .لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة

وفي إطـار الـبديل باء، يكون النفاذ التلقائي تجاه الأطراف الثالثة منحصرا في العائدات                
 مكررا على الحالات الأخرى  ٤١الـتي تكـون في شـكل نقـود ومـا أشـبه، فيما تسري التوصية                 

، يظل الحق الضماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة بضعة           وكنتـيجة لهـذا النهج    . جمـيعا 
أيـام بعـد نشـوء العـائدات ولا يـبقى نـافذا بعدهـا إلا في حـال تسجيل إشعار فيما يتعلق بالحق                        

وسيوضح التعليق أن النواتج المدنية مشمولة . تجريد المانح من الحيازة الضـماني في العـائدات أو  
 .ون النواتج الطبيعية مشمولة تلقائيا حيث إا معرفة بوصفها عائداتبالمستحقات، بينما تك

وربمــا يــود الفــريق العــامل، تحقــيقاً للــتوازن بــين ضــرورتي حمايــة الدائــن المضــمون            
 مكررا  ٤١والأطـراف الثالـثة، أن يـنظر أيضا في أن تكون المدة الزمنية المشار إليها في التوصية                  

السارية على الحقوق الضمانية   في توصية النفاذ تجاه الأطراف الثالثةقصـيرة قِصـر المهلة الواردة  
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5 من الوثيقة    ١٢٧ يوما، انظر التوصية     ٣٠‐٢٠أي  (الاحتـيازية   

[.( 
  

 في الوثيقة ٦٦انظر التوصية (أولوية الحق الضماني في العائدات  
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4(  

والفصـل المـتعلق بأدوات     [نص علـيه التوصـيات الـواردة في هـذا الفصـل             باسـتثناء مـا ت ـ     -٦٧
، ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في عائدات أحد الموجودات               ]تمويـل الاحتـياز   

 .المرهونة النافذ تجاه الأطراف الثالثة لـه نفس أولوية الحق الضماني في الموجودات المرهونة

ربمـا يـود الفريق العامل أن يلاحظ أن النص الوارد بين            : لملاحظـة إلى الفـريق العـام      [ 
قوسـين معقوفـتين قـد يكـون ضـروريا إذا قَرر أن الأولوية الفائقة للحق الضماني الاحتيازي لا                   

انظــر الــنص الــوارد بــين  (ينــبغي أن تمــتد لتشــمل العــائدات الــتي تكــون في شــكل مســتحقات   
 ).]A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5 من الوثيقة١٣٣قوسين معقوفتين في التوصية 
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 من الوثيقة ١٠٦انظر التوصية (إنفاذ الحق الضماني في العائدات  
A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2(  

ربمـا يـود الفـريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 .]أن توصيات الإنفاذ العام تسري على العائدات

  
 من الوثيقة ١٣٦انظر التوصية (بق على الحقوق الضمانية في العائدات القانون المنط 

A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.5(  
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٣٦

] لقانون الدولة التي يحكم قانوا    [أن إنشـاء حـق ضـماني في العـائدات يخضع             )أ( 
لمرهونة الأصلية التي نشأت منها     إنشـاء الحـق الضـماني في الموجودات ا        ] للقـانون الـذي يحكـم     [

 العائدات؛

ــته عــلى      )ب(  ــثة وأولوي وأن نفــاذ الحــق الضــماني في العــائدات تجــاه الأطــراف الثال
القـانون الذي   ] [قـانون الدولـة الـتي يحكـم قانوـا         [حقـوق المُطالِـبين المُـنازِعين يخضـعان لـنفس           

 التي هي من نفس نوع العائدات، نفـاذ الحـق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية،    ] يحكـم 
 .تجاه الأطراف الثالثة وأولوية ذلك الحق على حقوق المُطالبين المُنازعين

  
  الحقوق الضمانية في الملحقات -ثانيا 
  )A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1من الوثيقة ) ل (٢١الفقرة (التعاريف  –ألف 

وجـودات الملموسة التي تكون متصلة      تعـني الم  " المـلحقات  في الممـتلكات غـير المـنقولة         " )ل(
ماديـا بالممـتلكات غـير المـنقولة إلى حد اعتبارها ممتلكات غير منقولة دون أن تفقد، مع ذلك،                   
هويـتها المنفصـلة كموجـودات مـنقولة بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي توجـد فـيها الممـتلكات غير                     

 .المنقولة

عامل أن يلاحظ أن التعليق سيضرب      ربمـا يـود الفريق ال     : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
مثل مكيف الهواء أو الفرن ولكن غير الآجر        (أمـثلة عـلى المـلحقات في الممـتلكات غير المنقولة            

 ).]أو الإسمنت
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تعـــني الموجـــودات الملموســـة الـــتي تكـــون متصـــلة ماديـــا  " المـــلحقات في الممـــتلكات المـــنقولة"
دون أن تفقد، ] تلك الممتلكات المنقولةإلى حـد اعتبارها جزءا من  [بممـتلكات مـنقولة أخـرى       

 .مع ذلك، هويتها المنفصلة بمقتضى قانون غير هذا القانون

ربمـا يـود الفريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سيضرب           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 ).]مثل الإطارات أو محركات الطائرات(أمثلة على الملحقات في الممتلكات المنقولة 

  
  توصياتال –باء 

  )A/CN.9/WG.VI/WP.21 من الوثيقة ٣١انظر التوصية (إنشاء حق ضماني في الملحقات  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه يجوز إنشاء حق ضماني في الموجودات الملموسة التي                   -٣١

تكـون تجهـيزات ثابـتة وقـت إنشـاء الحـق الضـماني أو يجـوز اسـتمراره في الموجودات الملموسة                      
ويجوز إنشاء حقوق ضمانية في الملحقات في الممتلكات  . تجهـيزات ثابـتة فـيما بعـد       الـتي تصـبح     

 .غير المنقولة بمقتضى هذا القانون أو قانون الممتلكات غير المنقولة

 ربمـا يـود الفريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سيوضح  : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل   [ 

الممتلكات غير المنقولة بمقتضى قانون الممتلكات أنـه إذا أنشـئ الحـق الضـماني في المـلحقات في             
. غـير المـنقولة، فمـن الممكـن أن يكـون الحق الضماني نافذا في الوقت ذاته تجاه الأطراف الثالثة                   

وسيوضـح التعلـيق أيضـا أنـه إذا أنشـئ ذلك الحق الضماني بمقتضى قانون المعاملات المضمونة،           
. قـانون الممتلكات غير المنقولة قد لا تتأثر       فـإن حقـوق الأشـخاص الذيـن لهـم حقـوق بمقتضـى               

وعـلى سـبيل المـثال، لا يجوز إنفاذ حق ضماني أنشئ بمقتضى قانون المعاملات المضمونة إلا في                  
حـال عـدم وجـود حقـوق مـنازعة منشـأة بمقتضـى قـانون الممـتلكات غـير المنقولة أو أن يكون                      

كتسبة بمقتضى قانون الممتلكات غير     لـلحق الضـماني السـابق الأولويـة عـلى الحقـوق المنازعة الم             
 ).]٨٣انظر التوصية (المنقولة 

  
 من ٤٦ و٤٥انظر التوصيتين (نفاذ الحق الضماني في الملحقات تجاه الأطراف الثالثة 

  )A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3الوثيقة 
ينـــبغي أن يـــنص القـــانون عـــلى أن الحـــق الضـــماني في الموجـــودات الملموســـة تكـــون   -٤٥

 ثابـتة في الوقـت الذي يصبح فيه نافذا تجاه الأطراف الثالثة أو التي لا تصبح تجهيزات         تجهـيزات 
ــثة بتســجيل إشــعار في ســجل        ــافذا تجــاه الأطــراف الثال ــيما بعــد، يجــوز أن يصــبح ن ــتة إلا ف ثاب

وينــبغي أن يــنص القــانون أيضــا عــلى أنــه إذا كــان الحــق الضــماني في . الحقــوق الضــمانية العــام
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ــيه الموجــودات        الموجــودات الم ــذي تصــبح ف ــثة في الوقــت ال ــافذا تجــاه الأطــراف الثال لموســة ن
 .الملموسة تجهيزات ثابتة، فإن الحق الضماني يظل نافذا تجاه الأطراف الثالثة فيما بعد

يجـوز أيضـا أن يصـبح الحـق الضـماني في تجهـيزات ثابـتة في ممـتلكات غير منقولة نافذا                       –٤٦
 .ل في سجل الممتلكات غير المنقولةتجاه الأطراف الثالثة بالتسجي

ربمـا يـود الفـريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
وتستكمل .  ـدف إلى حمايـة ونــزاهة وموثوقـية سجل الممتلكات غير المنقولة             ٤٦أن التوصـية    

ــذه التوصــيةُ بالتوصــية    ــيقة  ٨٣ه ــواردة في الوث ــتي تكــون  A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4 ال ، ال
بمقتضـاها لـلحق الضـماني في الموجـودات الملموسـة الـتي تكـون تجهـيزات ثابتة في ممتلكات غير                  
مــنقولة أو مــن المقــرر أن تصــبح كذلــك، والــذي يصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بتســجيل  

اني في  ، الأولوية على الحق الضم    ٤٥إشـعار في سـجل الممـتلكات غير المنقولة بمقتضى التوصية            
  .الممتلكات غير المنقولة ذات الصلة، الذي يكون قد سجل لاحقا

وسيوضــح التعلــيق أيضــا أنــه إذا أصــبح الحــق الضــماني في المــلحقات في ممــتلكات غــير   
مـنقولة نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضـى هـذه التوصـية، فـإن مـا يسـجل يكـون، من حيث                        

على أنه قد يتعين استرعاء انتباه      . لممتلكات غير المنقولة  المـبدأ، مسـألة تدخـل في نطـاق قـانون ا           
المشـرع لـلحاجة إلى تعديل قانون الممتلكات غير المنقولة بما يسمح بتسجيل إشعار بشأن الحق                

ومـن الصـعوبات الـتي تواجـه الأطراف الثالثة في     . الضـماني عوضـا عـن مجـرد مسـتندات موثَّقـة         
يل في ســجل الممــتلكات غــير المــنقولة يجــرى بشــأن العــثور عــلى ذلــك الإشــعار هــي أن التســج

 .الموجودات لا المانح
كمــا سيوضــح التعلــيق أن الحــق الضــماني ســيكون في الممــتلكات غــير المــنقولة ككــل    

ولكــن الإشــعار ينــبغي أن يصــف التجهــيز الثابــت وينــبغي أن تنحصــر الأولويــة في قــيمة ذلــك  
معالجـة مسألة تحديد ما إذا كان من الممكن         وثمـة حاجـة أيضـا إلى        . التجهـيز إذا كـان منفصـلا      

انظــر أدنــاه (فصــل التجهــيز الثابــت وكيفــية التســديد للدائــن المضــمون باعتــبارها مســألة إنفــاذ 
وربمـا يــود الفـريق العـامل أن يــنظر فـيما إذا كــان ينـبغي أن يكــون      ). التوصـية المـتعلقة بالإنفــاذ  

لمـنقولة حـق في سـداد كـامل الدين          لدائـن ذي حـق مكتسـب بمقتضـى قـانون الممـتلكات غـير ا               
. المسـتحق للدائـن المضـمون الـذي له حـق ضـماني مكتسـب بمقتضـى قانون الممتلكات المنقولة         

 .]ويجوز أن يترك هذا الأمر للاتفاقات بين الدائنين
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نفاذ الحق الضماني أو غيره من الحقوق في الملحقات في الممتلكات المنقولة تجاه الأطراف 
  نا بوجود نظام متخصص للتسجيل أو نظام لشهادات الملكيةالثالثة، ره

في ) مثل حق أحد المشترين أو المؤجرين     (  يجـوز لـلحق الضماني أو أي حق آخر            - مكـررا  ٤٦
تجهـيز ثابـت في ممتلكات منقولة ويكون موضوع تسجيل في سجل متخصص أو نظام لتدوين                

 .ثة بذلك التسجيل أو التدوينحق الملكية، أن يصبح نافذا أيضا تجاه الأطراف الثال
  

انظر (أولوية الحق الضماني أو غيره من الحقوق في الملحقات في الممتلكات غير المنقولة   
  )A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4 من الوثيقة ٨٣ و٨٢التوصيتين 

ــانون عــلى أن الحــق الضــماني أو أي حــق آخــر      -٨٢ ــبغي أن يــنص الق مــثل حــق أحــد  (ين
في تجهــيزات ثابــتة في ممــتلكات غــير مــنقولة أنشــئ وأصــبح نــافذا تجــاه   ) رينالمشــترين أو المؤجــ

أطـراف ثالـثة بمقتضـى قـانون الممـتلكات غـير المنقولة، تكون له الأولوية على دائن مضمون له         
 المشار إليها في    في تلـك المـلحقات حـق ضـماني أصـبح نـافذا تجـاه أطـراف ثالثة بإحدى الطرق                   

 .٣٦ أو ٣٥ التوصيتين

لحــق الضــماني في الممــتلكات الملموســة الــتي تكــون تجهــيزات ثابــتة في ممــتلكات غــير    ا -٨٣
مـنقولة في الوقـت الـذي يصـبح فـيه ذلك الحق نافذا تجاه الأطراف الثالثة أو التي تصبح كذلك       
لاحقـا والـذي أصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بالتسـجيل في سـجل الممـتلكات غير المنقولة                       

مثل حق أحد المشترين أو (أو أي حق آخر ، له أولوية على حق ضماني  ٤٦بمقتضـى التوصـية   
 .في الممتلكات غير المنقولة ذات الصلة سجل لاحقا) المؤجرين

 إلى ٨٣ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في التوصــية   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [ 
 ١٣٠انظــر التوصــية (تــياز جانــب التوصــية ذات الصــلة في الفصــل المــتعلق بــأدوات تمويــل الاح

أي حق  "وسيوضـح التعلـيق أن عـبارة        . A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5مكـررا ثانـيا في الوثـيقة        
 ).تشير إلى أي حق قابل للتسجيل بمقتضى قانون الممتلكات غير المنقولة" آخر

  
ام أولوية الحق الضماني أو أي حق آخر في الملحقات في الممتلكات المنقولة رهنا بوجود نظ

من الوثيقة ) أ (٨٥ و٨٤انظر التوصيتين (متخصص للتسجيل أو نظام لشهادات الملكية 
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4((  

ــانون عــلى أن الحــق الضــماني أو أي حــق آخــر      -٨٤ ــبغي أن يــنص الق مــثل حــق أحــد  (ين
اه في تجهــيزات ثابــتة في ممــتلكات غــير مــنقولة أنشــئ وأصــبح نــافذا تج ــ ) المشــترين أو المؤجــرين
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أطـراف ثالـثة بمقتضـى قانون آخر بالتسجيل في سجل متخصص أو التدوين في شهادة ملكية،                 
أو أي حـق آخـر في تلـك المـلحقات أصـبح نـافذا تجاه        الحـق الضـماني   تكـون له الأولويـة عـلى    

 .٣٦ أو ٣٥ التوصيتين المشار إليها في الأطراف الثالثة بإحدى الطرق

تجهــيزات وجـودات الملموسـة الـتي تكـون     ق آخــر في الم  الحـق الضـماني أو أي ح ـ  - مكـررا ٨٤
في الوقـت الـذي يصـبح فـيه ذلك الحق نافذا تجاه الأطراف الثالثة أو                ثابـتة في ممـتلكات مـنقولة        

الــتي ستصــبح تجهــيزات ثابــتة في ممــتلكات مــنقولة لاحقــا، والــذي أصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف  
ــثة بالتســجيل في ســجل متخصــص أو ب   ــتدوين فيالثال  ٤٦ بمقتضــى التوصــية   شــهادة ملكــية ال
في الممتلكات المنقولة ذات الصلة أو أي حق آخر مكـررا، تكون له أولوية على الحق الضماني   

 .سجل لاحقا

ربمـا يود الفريق العامل أن يلاحظ أن صياغة التوصيتين          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
الفرق الوحيد هو أن التوصيتين     و. ٨٣ و ٨٢ مكـررا تسـيران عـلى مـنوال التوصيتين           ٨٤ و ٨٤
مــثل محــركات ( مكــررا تتــناولان الموجــودات الــتي تدخــل في نطــاق مشــروع الدلــيل ٨٤ و٨٤

 ).]السيارات
  

  )A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1انظر الوثيقة (إنفاذ الحق الضماني في الملحقات 
وصيات العامة  ربمـا يـود الفريق العامل أن يلاحظ أن الت         : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

أمـا فـيما يـتعلق بإنفاذ       . تسـري عـلى إنفـاذ الحـق الضـماني في المـلحقات في الممـتلكات المـنقولة                 
الحقــوق الضــمانية في الممــتلكات غــير المــنقولة، فــربما يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في توصــية     

 :إضافية على غرار ما يلي
له حق ذو أولوية في تجهيزات ينـبغي أن يـنص القانون على أن الدائن المضمون الذي    " 

وليس في (يمكنه إنفاذ حقه في الملحقات     ) مـثل المصعد  (ثابـتة في ممـتلكات غـير مـنقولة          
ويحـق لدائـن لــــه حـق ضماني في موجودات غير منقولة أن             ). الممـتلكات غـير المـنقولة     

كقاعدة عامة، ينبغي (يسـدد بالكـامل ديـن الدائـن الـذي له حق ضماني في الملحقات       
ــنون الأدنى درجــة ــذا الحــق  أن ــه حــق    ) .  يتمــتع الدائ ــن الــذي لــ ــتعين عــلى الدائ وي

ضـماني في المـلحقات أن يدفـع تعويضـات عن أي ضرر ينجم عن الفعل المتعلق بإزالة                  
وإذا لم يكن لدائن    ). وليس عن تضاؤل القيمة   (المـلحقات من الموجودات غير المنقولة       

فلـــيس بوســـعه أن يقـــوم بالإنفـــاذ بفصـــل ذي حـــق ضـــماني في المـــلحقات الأولويـــة، 
رغـم أن ذلـك قـد يكـون مسـألة مـن مسـائل تقديـر القـيمة التي تنشأ على                      (المـلحقات   
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). العمـوم في حـال الإنفـاذ مـن قبل دائن ذي رتبة دنيا له حق في جزء من الموجودات     
وإذا كـان للدائـن الـذي له حق ضماني في الملحقات حق ضماني احتيازي، تكون لـــه     

، مـا عـدا إزاء مـانح قروض         ١٣٠ولويـة الفائقـة المنصـوص علـيها بمقتضـى التوصـية             الأ
هذه القاعدة جزء من قانون التشييد، انظر       (التشـييد الـذي يمـول جمـيع أعمال التشييد           

 ).A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5 مكررا ثانيا من الوثيقة ١٣٠التوصية 
  

انظر الوثيقة (قات القانون المنطبق على الحقوق الضمانية في الملح
A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.5(  

 ١٣٦ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يلاحــظ أن التوصــية : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
كافــية فــيما يــتعلق بالقــانون المنطــبق عــلى إنشــاء حــق ضــماني في تجهــيزات ثابــتة في ممــتلكات    

 كافـية لإنفـاذ الحق   ١٤٨التوصـية  مـنقولة ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته، في حـين أن           
أما فيما يتعلق بالقانون المنطبق على إنفاذ حق . الضـماني في تجهـيزات ثابـتة في ممتلكات منقولة    

ضــماني في تجهــيزات ثابــتة في ممــتلكات غــير مــنقولة، فــإن الفــريق العــامل ربمــا يــود أن يــدرج     
 الملحقات في ممتلكات غير     يخضـع إنفاذ الحق الضماني في     : "توصـية إضـافية عـلى غـرار مـا يـلي           

 ."]منقولة لقانون الدولة التي تقع فيها الممتلكات غير المنقولة
  

  كتل البضائع أو المنتجاتالحقوق الضمانية في  -ثالثا 
  )A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1من الوثيقة     ) ل  (٢١الفقرة    (التعاريف     -ألف  

ــنقود، تكــون متصــلة أو  يعــني موجــودات ملموس ــ" كــتلة البضــاعة أو المنــتج " )ل( ة غــير ال
مـتحدة ماديـا بـين بعضها بعضا إلى حد أا تفقد هويتها المنفصلة بمقتضى قانون آخر غير هذا                   

 . القانون

ربمـا يـود الفريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سيضرب           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
الكعكـة المحضـرة مـن السكر    : جمـن الأمـثلة عـلى المنـت      (أمـثلة عـلى كـتل البضـاعة أو المنـتجات            

الحــبوب في صــومعة أو الزيــت في : ومــن الأمــثلة عــلى كــتلة البضــاعة. والبــيض والدقــيق والمــاء
 ).]صهريج
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  التوصيات –باء 
 من الوثيقة ٣٢انظر التوصية (إنشاء حق ضماني في كتلة البضاعة أو المنتج 

A/CN.9/WG.VI/WP.21(  
بمـا يـود الفـريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            ر: ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

أن الحـق الضـماني لا يجـوز أن ينشـأ في الموجـودات الملموسة التي هي جزء من كتلة بضاعة أو                      
 .]منتج إذ أا لا تكون قائمة كموجودات ملموسة منفصلة وقت إنشاء الحق الضماني

 في الموجــودات الملموســة الــتي  ينــبغي أن يــنص القــانون أيضــا عــلى أن الحــق الضــماني   -٣٢
تصـبح جـزءا مـن كـتلة بضـاعة أو منـتج بعد إنشاء حق ضماني، يظل كذلك في كتلة البضاعة                     

يقتصـر الحـق الضـماني عـلى قيمة الموجودات الملموسة مباشرة قبل أن تصبح جزءا                . [أو المنـتج  
 .]من كتلة البضاعة أو المنتج

ريق العامل أن يلاحظ أن الجملة الثانية تقع        ربمـا يود الف   : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
بـين قوسـين معقوفـتين حيـث أن مسـألة تقديـر القـيمة قـد تكـون مسـألة تتعلق بأولوية الحق لا                       

، بينما قيمة الكعكة    ٥ وقيمة السكر    ٥وفي إطـار هـذا النهج، إذا كانت قيمة الدقيق           . بإنشـائه 
٢٠             ين سيحصل على      وكـان هـناك دائـنان مضـمونان، فكـل واحد من الدائنفي  ٥ين المضمون ،

فإذا كانت قيمة   .  للمانح ولدائنيه غير المضمونين    ١٠حـين تحفـظ القـيمة المتبقـية البالغ قدرها           
على سبيل  (الكعكـة أقـل من قيمة المكونات، فسيتقاسم الدائنان المضمونان الخسارة بالتناسب             

 :وهـذا يعني ما يلي  ). ٤ ، يحصـل كـل دائـن مضـمون عـلى          ٨المـثال، إذا كانـت قـيمة الكعكـة          
أن الحــق الضــماني يــبقى قائمــا في الموجــودات الملموســة المنفصــلة وأن الدائــن المضــمون لا ‘ ١‘

إذا كانت قيمة كتلة البضاعة أو المنتج       ‘ ٢‘يمكـنه أن يحصـل عـلى أكـثر ممـا هو مستحق لــه، و              
 لا يؤثر تاريخ إنشاء     ‘٣‘، و )هذه مسألة أولوية  (أقـل، فسـيتكبد الدائن المضمون نقصا متناسبا         

 .]الحق في الأولوية
  

 من ٤٧انظر التوصية (نفاذ الحق الضماني في كتلة البضاعة أو المنتج تجاه الأطراف الثالثة 
  )A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3الوثيقة 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه إذا كان الحق الضماني في أحد الموجودات الملموسة                    -٤٧
طـراف الثالـثة في الوقت الذي يصبح فيه جزءا من كتلة البضاعة أو منتج، يكون                نـافذا تجـاه الأ    

 ٣٢الحـق الضــماني في كـتلة البضــاعة أو المنـتج المنشــأُ عـلى الــنحو المنصـوص علــيه في التوصــية      
يوما بعد  [...] لمدة  ] [دونما حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر     [نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة بعد ذلك          
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لبضــاعة أو المنــتج، وبصــورة مســتمرة بعــد ذلــك إذا أصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف  إنشــاء كــتلة ا
 .] قبل انقضاء تلك المدة٣٦ أو ٣٥الثالثة بإحدى الطرق المشار إليها في التوصيتين 

  
 من الوثيقة ٨٥انظر التوصية (أولوية الحق الضماني في كتلة البضاعة أو المنتج 

A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4(  
أن التــنازع عــلى  ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يلاحــظ : ة إلى الفــريق العــاململاحظــ[ 

الأولويـة بـين الدائـنين مـن ذوي الحقوق الضمانية في ممتلكات تصبح جزءا من كتلة بضاعة أو                   
منـتج والدائـنين غـير المضـمونين لا يسـتلزم معالجـة خاصـة إذ أن قواعـد الأولويـة العادية تكون             

على أن ثمة ثلاثة    .  الحـق الضماني يبقى قائما في كتلة البضاعة أو المنتج          سـارية عـندما يـتقرر أن      
أصـناف مـن الأوجـه الممكـنة للتـنازع على الأولوية بين الدائنين الذين يكون لكل واحد منهم                   

التنازع بين الحقوق الضمانية    ‘ ١‘: حـق ضـماني فيما يتعلق بما ينشأ من كتلة البضاعة أو منتج            
يها في نفـس الموجـودات الملموسـة الـتي تصـبح في اية الأمر جزءا من          الـتي جـرى الحصـول عل ـ      
التـــنازع بـــين الحقـــوق الضـــمانية في ‘ ٢‘، و)الســـكر والســـكر مـــثلا(كـــتلة بضـــاعة أو منـــتج 

الســكر (موجــودات ملموســة مخــتلفة تصــبح في ايــة الأمــر جــزءا مــن كــتلة بضــاعة أو منــتج    
جــرى الحصــول علــيه أصــلاً في الموجــودات   التــنازع بــين حــق ضــماني  ‘ ٣‘، و)والدقــيق مــثلا

ولمعالجة ). السكر والكعك مثلا  (الملموسـة المنفصـلة وحـق ضـماني في كـتلة البضـاعة أو المنـتج                 
وينبغي الإشارة إلى أن    .  في ثلاثة أجزاء   ٨٥هـذه الحـالات كافـة، فقـد أعيدت صياغة التوصية            

 يكــون ثمــة قــيمة كافــية لإرضــاء التــنازع عــلى الأولويــة، كمســألة عامــة، لا ينشــأ إلا عــندما لا
 .]المطالبات جميعا

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في نفس الموجودات الملموسة المنفصلة       -٨٥
 والذي ٣٢الـذي يظـل قائمـا في كـتلة بضـاعة أو منـتج عـلى الـنحو الـذي تـنص عليه التوصية                  

 تكون له نفس الأولوية تجاه   ٤٧وصية يكـون نافذا إزاء أطراف ثالثة على نحو ما تنص عليه الت 
الحقـوق الضـمانية الأخـرى الممـنوحة في الموجـودات الملموسـة المنفصـلة مباشـرة قبل أن تصبح                    

ــتج       ــتلة بضــاعة أو من ــن ك ــزءا م ــة ج ــك الموجــودات الملموس ــن   . تل ــوز أن يحصــل الدائ ولا يج
 .المضمون على مبلغ أكبر من الالتزام المضمون بحقه الضماني

أن الغاية من الجملة  ربمـا يـود الفـريق العامل أن يلاحظ   : إلى الفـريق العـامل  ملاحظـة  [ 
الأولى مـن هذه التوصية هي معاملة جميع الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة التي تصبح               
ــة الــتي كانــت لهــا في الممــتلكات         ــنفس الأولوي ممــزوجة عــلى أــا تتمــتع تجــاه بعضــها بعضــا ب

س المــنطقي لهــذه القــاعدة المقــترحة في أن إدراج بضــاعة مــا في كــتلة   ويكمــن الأســا. المنفصــلة



 

 14 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4

بضـاعة أو منـتج ينبغي ألا يؤثر في حقوق الدائنين المعنيين الذين لهم حقوق ضمانية متنازعة في    
وربمـا يـود الفريق العامل أن يلاحظ أن القاعدة قد صيغت على نحو يجعلها               . البضـائع المنفصـلة   

لأولويـة وتغطـي الأولويـة الفائقـة الممـنوحة للدائـنين الذيـن قـد يدعون                 تـراعي القواعـد العامـة ل      
ــيازية  " ــا ضــمانية احت ــاعدة       ". حقوق ــث الأســاس، تكــرر الق ــن حي ــية فهــي، م ــة الثان ــا الجمل أم

وربمـا يـود الفريق     . ٣٢في الجملـة الثانـية مـن التوصـية          ) بصـياغة مخـتلفة إلى حـد مـا        (المذكـورة   
فضــلة لديــه وفــيما إذا كــان ينــبغي ذكــر القــاعدة في التوصــيتين  العــامل أن يــنظر في الصــياغة الم
 .]المتعلقتين بالإنشاء والأولوية معا

ظـل أكـثر مـن حـق ضماني واحد في     ‘ ١‘  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا        - مكـررا  ٨٥
موجـودات ملموسـة منفصـلة قائمـا في نفـس كـتلة البضـاعة أو المنـتج عـلى نحـو مـا تـنص عليه                    

وكـان كـل واحـد من تلك الحقوق الضمانية نافذا تجاه أطراف ثالثة على نحو ما                  ٣٢التوصـية   
كـان مـن المـتعذر الوفـاء، مـن تلـك الحقـوق الضـمانية، بجميع                 ‘ ٢‘، و ٤٧تـنص علـيه التوصـية       

الالـتزامات المضـمونة بواسطة تلك الحقوق الضمانية، يحق للدائنين المضمونين أن يتقاسموا قيمة     
كـتلة البضـاعة أو المنـتج وفقـا لنسـبة قيمة الموجودات الملموسة المنفصلة               حقوقهـم الضـمانية في      

ولا يجوز أن يحصل الدائن المضمون على مبلغ  . مباشـرة قـبل أن تصـبح كـتلة بضـاعة أو منـتجاً             
وإذا لم يكن هناك سوى حق ضماني واحد آخر،         . أكـبر مـن الالـتزام المضـمون بحقـه الضـماني           

ق بذلـك الحـق الضـماني الآخـر يحق له الحصول على بقية قيمة      فـإن الدائـن المضـمون فـيما يـتعل     
فـإذا كـان هـناك أكـثر مـن حـق ضـماني آخر، فإن        . حقـه الضـماني في كـتلة البضـاعة أو المنـتج       

الدائـنين المضـمونين فـيما يـتعلق بـتلك الحقوق الضمانية الأخرى يحق لهم أن يتقاسموا بقية قيمة       
 . المنتج بالنسبة المذكورة أعلاهحقوقهم الضمانية في كتلة البضاعة أو 

أنـه، وفقـا للتوصية    ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يلاحـظ     : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل   [ 
ــيمة الســكر   ٨٥ ــيق ٢ مكــررا، إذا كانــت ق ــيمة الكعكــة  ٥ والدق ــنما ق ــتزام  ٦، بي ــبلغ الال  وم

كانت قيمة  وفي أية حال، إذا     . ٦ من   ٥/٧ و ٢/٧، فـإن الدائنين سيحصلون على       ٧المضـمون   
كـتلة البضـاعة أو المنـتج أقل من مبلغ الالتزامات المضمونة، فلن تبقى هنالك قيمة للدائنين غير                  

 .]المضمونين
  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني في الموجــودات الملموســة  - مكــررا ثانــيا٨٥

 ٣٢التوصــية  علــيهالمنفصــلة الــذي يظــل قائمــا في كــتلة البضــاعة أو المنــتج عــلى نحــو مــا تــنص  
، تكون له الأولوية على  ٤٧ويكـون نـافذا تجـاه أطـراف ثالـثة عـلى نحـو ما تنص عليه التوصية        

الحـق الضـماني الممـنوح مـن قـبل نفـس المديـن في كـتلة البضاعة أو المنتج إذا كان حقا ضمانيا                        
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ن بحقــه ولا يجــوز للدائــن المضــمون أن يحصــل عــلى مــبلغ أكــبر مــن الالــتزام المضــمو  . احتــيازيا
 .الضماني

أن الغاية من الجملة  ربمـا يـود الفـريق العامل أن يلاحظ   : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل   [ 
فالحقوق الضمانية في   . الأولى مـن هـذه التوصـية هـي أن تسـري عـلى القواعـد العامـة للأولوية                  

و المنتج،  الممـتلكات الأصـلية تكـون لها الأولوية على جميع الحقوق الضمانية في كتلة البضاعة أ               
ــا ضــمانية        ــت الأولى حقوق ــتلكات المســتقبلية، إلا إذا كان ــيها لتغطــية المم ــتي تم الحصــول عل ال

 .]احتيازية
  

  إنفاذ الحق الضماني في كتلة البضاعة أو المنتج  
ــنظر في ضــرورة ســريان    : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [  ربمــا يــود الفــريق العــامل أن ي

اذ الحق الضماني في موجودات تصبح جزءا من كتلة بضاعة أو           قواعـد الإنفـاذ العامـة عـلى إنف ـ        
ــتج ــيمة       . من ــية مــن الزيــت بق ــرهونة كم ــثال، إذا كانــت الموجــودات الم  في ٥وعــلى ســبيل الم

، ينبغي أن لا يكون الدائن المضمون قادرا        ١٠٠صـهريج يحـتوى عـلى كمية من الزيت قيمتها           
ــته       ــت تكــون قيم ــن الزي ــية م ــه إلا في كم ــاذ حق ــلى إنف ــن الممكــن فصــل    . ٥ا ع وإذا كــان م

الموجـودات المـرهونة، فـلا ينـبغي أن يكـون الدائن المضمون قادرا على التصرف في ذلك الجزء       
فـإذا لم يكـن مـن الممكـن فصـل الموجـودات المـرهونة بسـهولة، قد                  . إلا بطـريقة معقولـة تجاريـاً      

 .]يتعين بيع كتلة البضاعة أو المنتج برمتها
  

  على الحقوق الضمانية في كتلة البضاعة أو المنتجالقانون المنطبق   
ربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن             : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

يكـون القـانون الـذي يحكـم الحقـوق الضـمانية في الموجـودات الملموسـة الـتي تصـبح جـزءا من                        
ما يتعلق بالحقوق الضمانية في الموجودات  كـتلة بضـاعة أو منـتج، هو القاعدة العامة المنطبقة في           

أي (أو القــاعدة المنطــبقة عــلى الحقــوق الضــمانية في العــائدات  ) ١٣٦أي التوصــية (الملموســة 
 هـي المنطـبقة وكـان عنصر السكر في البلد سين،            ١٣٦فـإذا كانـت التوصـية       ). ١٤١التوصـية   

ــو ق ــ       ــانون المنطــبق ســيكون ه ــإن الق ــبلد صــاد، ف ــنما الكعكــة في ال ــبلد صــاد  بي ــنا (انون ال ره
 هــي ١٤١وإذا كانــت التوصــية ). بالاســتثناءات المــتعلقة بالبضــائع المتــنقلة والبضــائع المصــدرة 

المنطـبقة، فـإن قـانون الـبلد صـاد هـو الـذي سـيحكم إنشـاء الحـق الضـماني، بينما يحكم قانون                         
 النهجين يتعلق فقط    والاختلاف بين هذين  . (الـبلد صـاد الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة والأولوية          

 .))أي قانون البلد سين أو صاد(بالقانون الذي يحكم الإنشاء 
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  الموجودات التي تصبح ممتلكات منقولة في المستقبل والمحاصيل  
يـنص مشـروع الدلـيل عـلى إمكانية الحصول على حق            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

و بمقتضى القانون المنطبق الذي يحكم      ضـماني في تجهيزات ثابتة سواء بمقتضى مشروع الدليل أ         
المحاصــيل، ســواء ‘ ١‘وتنشــأ مســائل مماثلــة فــيما يخــص   . الضــمان في الممــتلكات غــير المــنقولة 

‘ ٢‘، و)كالأخشــاب(أو مجنــية ) كمحاصــيل الحــبوب(أو ســنوية ) كالــتفاح(كانــت مــتجددة 
ل والحصى والطبقة كالمعادن والهيدروكربونات والماء والرم(المنـتجات المسـتخرجة مـن الأرض     

المـواد التي أعيدت إلى وضع الممتلكات المنقولة بإزالتها من مبنىً طَالَه            ‘ ٣‘، و )العلـيا مـن الـتربة     
 .الهدم أو غير ذلك

ومــن الممكــن دائمــا الحصــول عــلى حــق ضــماني في أي واحــد مــن تلــك الموجــودات    
بح تلــك الممــتلكات  كممــتلكات في المســتقبل، بحيــث لا ينشــأ الحــق الضــماني إلا عــندما تص ــ   

وفي مـثل تلـك الحـالات، لـن يكـون ثمـة أبـدا تـنازع على الأولوية بين حق ضماني في                        . مـنقولة 
الممـتلكات غـير المـنقولة أنشـئ بمقتضـى قـانون آخـر وحـق ضماني في الممتلكات المنقولة أنشئ                     

رد مـا  بمقتضـى مشـروع الدلـيل، إذ أن الحـق الضـماني في الممـتلكات غـير المـنقولة سـينتهي بمج ـ         
 .تصبح الموجودات منقولة

غـير أنه من الممكن التفكير في نظام، مثل الذي ينطبق على الملحقات ، يسمح بإنشاء                 
حـق ضـماني في الممـتلكات المـنقولة، يكـون نـافذا على الفور، حتى عندما تظل الممتلكات غير                    

 المحاصيل أو   ويـنطوي مـثل ذلـك الـنظام عـلى مـيزة تجعلـه يسـمح، مـثلا، بفصل تمويل                   . مـنقولة 
 . بمعزل عن تمويل المزرعة أو عملية التعدينالصناعات الاستخراجيةتمويل 

وإذا قـرر الفـريق العـامل أن يتضـمن مشـروع الدلـيل مـثل ذلـك الـنظام، فينبغي إعداد                       
التـــنازع عـــلى الأولويـــة بـــين الحقـــوق الضـــمانية في ‘ ١‘: توصـــيات إضـــافية تتـــناول مـــا يـــلي

المكتسـبة بمقتضـى قانون آخر والحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة     الممـتلكات غـير المـنقولة       
الشــروط الــتي يجــوز بمقتضــاها للدائــنين الذيــن لهــم    ‘ ٢‘المكتســبة بمقتضــى مشــروع الدلــيل، و 

حقـوق ضـمانية بمقتضـى مشروع الدليل أن ينفذوا تلك الحقوق وحقوق الإنفاذ التي يجوز لهم                 
 يجـب عـلى الدائـن الـذي له حـق ضـماني بمقتضى مشروع        الخطـوات الـتي  ‘ ٣‘أن يمارسـوها، و 

الدلــيل أن يــتخذها بغــية إنفــاذ الحــق الضــماني تجــاه دائــن لـــــه حــق ضــماني في الممــتلكات غــير  
 .]المنقولة

 


